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 يع الالكتروني والمصادقة الالكترونية كوسيلتي حماية للمعاملات الالكترونية التوق

 د. محمد بوطلافاس                                                                   د. وداد قوقة      

 أستاذة محاضرة ب        أستاذ  محاضر  أ                                                                  

 1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة                                             1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
 

 الملخص:

أثرت تكنولوجيا الإعلام والاتصال كثيرا على العديد من جوانب الحياة ومنها الجانب التجاري والمدني ولكن باستعمال 
نية ونظرا لقصور القوانين في استيعاب هذه الأنواع الجديدة من المعاملات تم استحداث العديد من القوانين وسائط الكترو 

والتشريعات على المستوى الوطني والدولي كمحاولة للإحاطة بهذا النوع الجديد ولمواكبة التطور التكنولوجي الرهيب في المجال ، كما 
فههوم القانوني والجانب التقني كالتوييع الالكتروني والمصاقية الالكترونية اللتا  ماا تم استحداث تقنيات جديدة تجمع بين الم

مفههوما  يانونيا  بصبغة تقني يهدفا  إلى حماية المعاملات التي تتم بالوسائط الالكترونية وهذا لزياقة الثقة في هذه المعاملات 
ت كل طرف وحماية الطرف الضعيف فيها وهو العميل أو المستهلك عن والتأكد من هوية الأطراف المتعايدة وضما  تنفهيذ التزاما
 طريق حمايته يانونيا باستعمال هذه التقنيات الحديثة .

 

Résumé 
La technologie de l'information et de la communication a grandement influencé de 

nombreux aspects de la vie, y compris l'aspect commercial et civil, mais avec l'utilisation des 

médias électroniques et en raison de l'insuffisance des lois pour absorber ces nouveaux types 

de transactions, de nombreuses lois et législations ont été introduites aux niveaux national et 

international Pour tenter d'assimiler ce nouveau genre et de suivre le grand développement 

technologique sur le terrain, de nouvelles techniques ont été développées combinant le 

concept juridique et l'aspect technique, tels que la signature électronique et l'authentification 

électronique, qui sont des notions juridiques de nature technique visant à protéger les 

transactions électroniques, il s'agit de renforcer la confiance dans ces transactions et de 

vérifier l'identité des parties contractantes en stigmatisant la mise en œuvre des obligations de 

chaque partie et en protégeant les personnes faibles, le client ou le consommateur, en la 

protégeant légalement en utilisant ces techniques modernes. 
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 :مقدمة
 

وبالتالي امكا  الرجوع اليها في  لتصرفات القانونية ويرجع ذلك لسهولة حفهظهااتأتي الكتابة على راس وسائل الاثبات 
حالة نشوب نزاع بين طرفي الغلاية التعايدية ومعنى هذا ا  الكتابة وسيلة واعداق قليل اثبات الاتفهاق والرضا به من الطرفين ويمكن 

مضمونها  ا  يثبت ذلك في أي قعامة أخرى تؤقي ذات الغرض ولو كانت غير ماقية كالوسائط الالكترونية متى أمكن التحقق من
 ومحتواها.

ولا تعتبر الكتابة قليلا كاملا في الاثبات الا إذا كانت ممهورة بالتوييع والذي يعتبر بمثابة العنصر الثاني من عناصر الدليل 
 لية.آلى من ويعه حتى ولو لميكن مكتوبا بطريقة يدوية او إالكتابي المعد أصلا للإثبات وهو الذي ينسب العقد 

ر استخدام تقنيات الاعلام والاتصال الحديثة في ابرام العقوق عن بعد الا ا  التوييع التقليد من اهم وبالرغم من انتشا
المشكلات التي تقف حجرة عثرة امام مثل هذا النوع من التوييع وذلك بهدف حل المشكلات القانونية التي بدأت تفهرض نفهسها 

ظهور مفههوم جديد هو مفههوم التوييع الالكتروني الذي يعد أسلوبا جديد بقوة في مجال اثبات العقوق الالكترونية مما أقى الى 
 فرضته تكنولوجيا الاعلام والاتصال في اثبات المحررات الخاصة بالمعاملات الالكترونية.    

ومن جهة أخرى فا  استعمال هذه المحررات يفهرض اشكالا اخر يتعلق بالثقة في هذه المعاملات حيث ا  هذه العقوق 
لكترونية تتم عن بعد بين اطراف يد يجهل بعضهم البعضوهو الامر الذي يتطلب توفير ضمانات ووسائل تكفهل تحديد هوية الإ

المتعايدين والتعبير عن اراقتهم على نحو صحيح وبطريقة يمكن معها نسب التصرف الى صاحبه وهذه المشكلة تتطلب إيجاق حلول 
كترونية وإساءة استخدام أسماء الغير في انشطة غير مشروعة عبر الأنترنت لذا تم استحداث تقنية لاسيما في ظل تنامي القرصنة الال

تقنية جديدة هي التصديق الإلكتروني على التوييع الالكتروني والتي تعد اهم مرحلة في ابرام العقد الالكتروني وهي تقنية لإثبات 
 التحقق من صحة التوييع الوارق عليه وانتسابه لمويعه . انعقاق العقد والتأكد من صحة ما ورق به من بيانات وكذلك

وفي ما يلي   سنحاول توضيح هاتين التقنيتين كوسيلة لحماية المعاملات الالكترونية التي فرضتها تكنولوجيا الاعلام 
 والاتصال في ظل انتشار استعمال تقنيات التجارة الالكترونية.

 أولا :مفهوم التوقيع الالكتروني :
زايد استخدام شبكة الانترنت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة في انجاز العقوق ظهر شكل جديد من التوييعات مع ت

يتناسب مع هذه المعاملات والتي يغلب عليها السرعة والتفهاعلية في آ  واحد وتتم عاقة بين طرفين  الكترونيا،يتخذ شكلا 
النوع من التوييع الجديد في ظل انتشار وازقهار المعاملات الالكترونية وهو ولقد فرض هذا  واحد.متباعدين لا يجمعهما مكا  

وذلك بهدف حل المشكلات القانونية التي  التوييع،الأمر الذي جعل من المشرع في العديد من الدول إلى تنظيم هذا النوع من 
 1قة والحماية للمتعايدين بدأت تفهرض نفهسها بقوة في مجال إثبات العقوق الالكترونية ولإضفهاء نوع من الث

                                                                                                                                                                                     
 

 .999 /ص9102المنظمة العربية للتنمية الإقارية/  /ياسر محمد عبد العال /الإقارة الإلكترونية وتحديات المجتمع الريمي/ منشورات1
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ويعرف التوييع الالكتروني بأنه " ذلك التوييع الناتج عن إجراءات محدقة تؤقي إلى نتيجة معروفة مقدما   يكو  مجموع هذه 
 1الإجراءات هو البديل الحديث للتوييع بمفههومه التقليدي أي ما يسميه البعض توييع إجرائي أو الكتروني "

ي صغير مكو  من بعض الحروف والأريام والرموز تصدر عن إحدى الجهات المختصة والمعترف بها وهو عبارة عن ملف ريم
وتخز  فيها جميع معلومات الشخص وتاريخ وريم الشهاقة  Digital certificateحكوميا وقوليا ويطلق عليها الشهاقة الريمية

 2ومصدرها 
فيها عمليات التجارة الالكترونية وذلك حتى لا يتم انتهاك سرية البيانات  وهذا التوييع أمر لازم في المعاملات الالكترونية، بما

 3والمعلومات الخاصة بها
التوييع الالكتروني بأنه : " بيانات في شكل 4 1002ونسترال النموذجي للتوييع الالكتروني لسنة ويد عرف يانو  الأ

بها منطقيا ، ويجوز أ  تستخدم لتعيين هوية المويع بالنسبة إلى رسالة الكتروني مدرجة في رسالات بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة 
 5بيانات ولبيا  موافقة المويع على المعلومات الوارقة فيها 

ويد تدخل المشرع الفهرنسي بتعديل النصوص القانونية لتتفهق مع التوييع على العقوق والمحررات الالكترونية ، فنص في الماقة ) 
على تعريف التوييع الالكتروني  1000مارس  21الصاقر في  110/1000نسي المعدلة بالقانو  ريم ( مدني فر  2121/12

 بأنه : التوييع الذي يميز هوية صاحبه ويضمن علايته بالوايعة التي أجراها وتؤكد شخصية صاحبه وصحة الوايعة المنسوبة إليه.
 .6كتروني وجب استخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبهوهو ما يعني أنه إذا ما تم التوييع الالكتروني في شكل ال

وجدير بالذكر هنا أ  هذه الماقة لا تطبق فقط على العقوق المدنية الالكترونية بل يمكن تطبيقها على العقوق الإقارية ، حيث 
ن طريق وسيط الكتروني يجب أ  تؤكد على أ  التوييعات والطلبات التي يتم إرسالها ع 1000/191من المرسوم ريم  1أ  الماقة 

 7من القانو  المدني السابقة الذكر  2121/1يتم توثيقها وفقا للشروط المنصوص عليها في الماقة 
                                                                                                                                                                                     
 

 /قار الفهكر الجامعي/نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيا /الكتاب الاول /النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية  /عبد الفهتاح بيومي حجازي/1
 .009 ص/ 2002/الإسكندرية

 .949 /ص9100لكترونية /قار اسامه للنشر والتوزيع /عما  الارق / الطبعة الاولى/ سوسن زهير المهتدي/تكنولوجيا الحكومات الإ2

 .992ص/  سابق مرجع/  حجازي بيومي الفهتاح عبد/ ق3

 سياق في الالكتروني التوييع لتنظيم 10/10/9110 بتاريخ 44 قورتها في المتحدة الأمم لدى الدولي التجاري القانو  لجنة اعتمدته الذي القانو 4
 . التجاري الطابع ذات العلايات

 

 .002 ص/ 9109العقد الالكتروني/ قار الفهكر الجامعي/ الإسكندرية / إبرام/ إبراهيم. ق/خالد ممدوح 5

6-Martin (s) Tessalonikos( a et Bensoussan (a) , la signature électronique réflexion après la 

publication de la direct du 13 décembre 1999 et la loi du 13 mars 2000 gaz pall . juillet – 

Aout 2000 

 . 000ص/  السابق المرجع/  إبراهيم ممدوح خالد/ ق7
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يانونا فيدراليا يتعلق بالتوييع الالكتروني وأورقت ضمانات  1000أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أصدرت في يونيو عام 
 .1ة لذلك التوييع ضمن أحكام هذا القانو  الحماية المدنية والجنائي

 أما في الدول العربية فإ  غالبية التشريعات المنظمة لمعاملات التجارة الالكترونية يد عرفّت التوييع الالكتروني: 
  بأنه: التوييع الالكتروني 1001لسنة  1من يانو  المعاملات والتجارة الالكترونية لدولة الإمارات ريم  1حيث عرفّت الماقة 

توييع مكو  من حروف وأريام ورموز أو أصوات أو نظام معالجة ذي شكل الكتروني ، وملحق أو مرتبط بالكترونية ، وممهور 
لسنة  21بنية توثيق ، أو اعتماق تلك الرسالة وهو نفهس التعريف تقريبا الذي ذهب إليه يانو  المعاملات الالكترونية الأرقني ريم 

1002 . 
كذلك فإ  يانو  التجارة الالكترونية التونسي والصاقر   2 1001الصاقر في  1001  التجارة المصري لسنة ومشروع يانو 

منه على معايبة الجاني  14تولي إسباغ حماية جنائية على الجرائم التي تقع على التوييع الالكتروني ، إذ نصت الماقة  1000عام 
 مشروعة عناصر التشفهير الخاصة بإمضاء أو توييع غيره بالسجن أو الغرامة وذلك متى استعمل وبصفهة غير

جوا   10( المؤرخ في 01/20) القانو   1001أما في الجزائر فقد أقرج التوييع الالكتروني للمرة الأولى من يبل المشرع سنة 
ات وذلك بإضافة الماقتين المعدل والمتمم للقانو  المدني الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الالكترونية كوسيلة إثب 1001
مكرر ، حيث نصت الأخيرة على أنه يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة  2- 111مكرر و  111

في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأ  تكو  معدة 
ف تضمن سلامتها " وهو ما سيستفهاق منه إمكانية الاعتراف بالتوييع الالكتروني بشرط توافر الشروط المنصوص ومحفهوظة في ظرو 

 . 3عليها في تلك الماقة
مكرر على أنه : " ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أريام أو أية علامة أو  111كما نصت الماقة 

 انت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها" .رموز ذات معنى مفههوم ، مهما ك
والذي نظم نشاط 4 1000ماي  10المؤرخ في  00/211ثم يننت الجزائر التوييع الالكتروني بالمرسوم التنفهيذي ريم 

أوت  01المؤرخ في  1000/01من القانو   19التصديق الالكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارق في الماقة 
من المرسوم التنفهيذي  1المحدق للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ، حيث نصت الماقة  1000

 على أ  :  00/211
" عملية إعداق واستغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية 

 واللاسلكية. " 

                                                                                                                                                                                     
 

 . 440ص/  سابق مرجع/  حجازي بيومي الفهتاح عبد/ ق1

 .000.002 ص/  9109 الجزائر/  والتوزيع والنشر للطباعة هومة قار/  الالكترونية التجارة لعقوق القانوني النظام/  سعيد بن لزهر/ أ2

 .441 ص/  سابق مرجع/  حجازي بيومي الفهتاح عبد/ ق -00
 .9110 سنة 40 عدق الرسمية الجريدة 9110 ماي 41 في المؤرخ 10/029 ريم تنفهيذي مرسوم4
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ليحدق  1021لسنة  1المنشور في الجريدة الرسمية عدق  1021فيفهري  02المؤرخ في  21/01ء القانو  ريم كما جا
منه: " التوييع الالكتروني بيانات في شكل الكتروني  1القواعد العامة المتعلقة بالتوييع والتصديق الالكترونيين، حيث جاء في الماقة 

 ية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق. مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترون
 ثانيا.صور التوقيع الالكتروني : 

  biometric signatureالتوييع البيومتري : -2
يتم التوييع البيومتري بأخذ الخواص المميزة لكل شخص ، أي استخدام  الخواص السلوكية والجسدية للشخص وذلك لتميزه 

 وتحديد هويته .
الالكتروني على حقيقة علمية هي أ  لكل شخص صفهات ذاتية خاصة به تختلف من  وتعتمد هذه الصورة من صور التوييع

شخص لآخر ، تتميز بالثبات النسبي مما يؤقي إلى توافر الثقة في أ  التوييع بأحد تلك الخواص يد تم عن طريق المويع ذاته مما 
 .1يحدق هويته وبالتالي منحه الحجية القانونية في الإثبات 

 دة للتعريف البيومتري على الشخص ، أماها : وهناك طرق عدي
 . بصمة الأصبع 
 . بصمة العين 
 . ) بصمة الصوت ) نبرة الصوت البشري 
 . التعرف على الوجه البشري 
  ) 2التوييع الشخصي ) خط اليد 

نها على جهاز ويتم التوييع بالتقاط صورة قييقة للصفهة الجسدية للشخص الذي يريد استعمال الإمضاء البيومتري ويتم تخزي
الكمبيوتر وذلك بطريقة التشفهير ويعاق فك التشفهير للتحقق من صحة التوييع ، وذلك بمطابقة صفهات وسمات العميل المستخدم 
للتوييع مع الصفهات التي يتم تخزينها على الكمبيوتر ، حيث تتم برمجته على أساس ألا يصدر أمرا بفهتح القفهل المغلق إلا بعد أ  

 3مة على البصمة المبرمجة في ذاكرتهيطابق هذه البص
   digital Signature التوقيــــع الرقمي أو الكودي:  -2

وهو ما يعرف بالكوق السري ، وهو عبارة عن عدة أريام أو حروف يختارها صاحب التوييع ، ويتم تركيبها أو ترتيبها في 
 شكل كوقي في المراسلات والمعاملات البنكية والمعاملات المالية .

 VISAكالصرف الآلي والدفع الالكتروني حيث اعتمد في مجال استعمال بطاية   –وهي جزء من الحكومة الالكترونية  -
 . Master cards4والماستر كارق 

                                                                                                                                                                                     
 

 .000 ص/  سابق مرجع/  سعيد بن لزهر/ أ1

 .092 ص/  سابق حجازي/مرجع بيومي الفهتاح عبد/ ق2

 .22 ص/  9114/  مصر/  العربية النهضة قار/  الإثبات في حجيته مدى/  الالكتروني التوييع/  يبةأبوه نجوى/ ق3

 .22 ص/  السابق المرجع نفهس4
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ويد أير القضاء الفهرنسي واعترف بصلاحية التوييع الريمي الذي يتم بواسطة شخص من خلال الريم الخاص بالمستخدم في 
 .1بالنسبة للاتفهاييات المتعلقة بإثبات التصرفات بطايات الدفع وهذا 

 :  Pen .opالتوقيــــع بالقلم الالكتروني  -3
ويتم ذلك عن طريق استخدام يلم الكتروني خاص يمكن عن طريق الكتابة على شاشة الكومبيوتر، ويقوم هذا البرنامج 

 التوييع والثانية هي خدمة التحقق من صحة التوييع .بوظيفهتين أساسيتين لهذا النوع من التوييعات: الأولى هي خدمة التقاط 
 2ولكن يحتاج هذا النظام إلى جهاز حاسب ألي بمواصفهات خاصة 

 مجالات استخدام التوقيع الالكتروني :
 : الحكومة الالكترونية

التي تقدمها الجمارك وتشمل المعاملات الإقارية الحكومية وخدمات الافراق بشكل عام ، ومنها التصاريح المختلفهة والخدمات 
والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية ، و كذلك ما يقدمه إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن وفقا لهذا القانو  أ  
ا تتم عن طريق المحررات الالكترونية التي تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توييعها من يبل الموظفهين العموميين في هذه الجهات مم

يضفهي على تلك المحررات الالكترونية الحكومية صفهة المحررات الرسمية بسبب ييام الموظف العام للتوييع عليها الكترونيا ويستهدف 
 .3هذا كله رفع الكفهاءة في العمل الإقاري والارتقاء بمستوى أقاء الخدمات الحكومية 

 : المعاملات التجاريـة
مجالات التعامل المختلفهة مثل البيوع و غيرها من العقوق والتصرفات القانونية  وتشمل كل معاملة ذات طابع تجاري في 

التجارية الأخرى والاستيراق والتصدير وبايي التعايدات والتي يد تكو  الحكومة الالكترونية طرفا فيها ، والتي تتم في شكل محرر 
 . 4الكتروني مويع توييعا الكترونيا 

 : يةالمعاملات المدنية الالكترون
وتشمل كل معاملة الكترونية مدنية الطابع سواء بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها ، فحسب والتي تخرج من مفههوم 
المعاملات التجارية وبديهي أ  الحاجة إلى منح حجية للتوييع الالكتروني في هذا الصدق من شأنه تشجيع تعامل المدنيين ، غير 

 .5تجار  عبر شبكات الاتصالات والمعلومات التجار مع بعضهم البعض ومع ال
 
 

                                                                                                                                                                                     
 

 .021 ص/  سابق مرجع/  سعيد بن لزهر1

 .001 ص/  السابق المرجع نفهس2

 .092 ص/  سابق مرجع/  إبراهيم ممدوح خالد/ ق3

 .092 ص/  مرجعسابق/  خالدممدوحإبراهيم/  ق4

 .041 ص/  نفهسه السابق المرجع5
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 ثانيا : المصادقة الالكترونية :
 

لما كا  من الضروري زرع الثقة في معاملات الحكومة الالكترونية وتحقيق سهولة وانسيابية التعامل مع هيئاتها ، ظهرت ضرورة 
م الممهورة بتوييعاتهم ، هذه الجهة تعمل على وجوق طرف ثالث محايد محل ثقة يقدم خدمة للأطراف وهي توثيق محتوى سنداته

إعطاء فعالية للتوييع الالكتروني من جهة والمحافظة على الرسائل المتباقلة بينهم في شكل معين من أي تغيير أو حذف أو إضافة ، 
ف ثالث لإضفهاء وهو طر  1يصد استعمالها ويت نشوء النزاع ، يتمثل هذا الشخص في سلطة الإشهار أو الموثق الالكتروني 

 صلاحية على المراسلات الالكترونية  يصطلح على تسميته مقدم خدمة التصديق .
بفهكرة المصاقية الالكترونية وأطلق عليه تسمية مقدم خدمات التصديق وهي  2999لسنة  91ريم  الأوربيالتوجيه  ويأخذ

المؤرخ في  211-02المعدل والمتمم للمرسوم التنفهيذي  211-00نفهس التسمية التي جاء بها المشرع الجزائري في المرسوم التنفهيذي 
. ، حيث استحدث المشرع خدمة المصاقية الالكترونية وحسب هذا المرسوم إنشاء أشخاص تتكفهل بمهمة 1002ماي  09

من  04/04التوثيق أو التصديق الالكتروني أو ما يسمى بمؤقي خدمات التصديق الالكتروني ، وهو كل شخص في مفههوم الماقة 
المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذي يسلم شهاقات الكترونية أو يقدم خدمات أخرى في  1000/01يانو  

 مجال التوييع الالكتروني.
وعلى العموم فالتصديق الالكتروني يقوم به طرف ثالث محايد يتمثل في أفراق أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور 

يط بين المتعاملين لتوثيق معاملاتهم الالكترونية والوظيفهة الأساسية لجهة التصديق الالكترونية هي تحديد هوية المتعاملين في الوس
 التعاملات الالكترونية  وتحديدي أهليتهم  القانونية في التعامل والتحقق من مضمو  هذا التعامل وسلامة التوييع  الذي يحمله 

 3الغش والاحتيال، الأمر الذي يجعل الوضع ظاهريا كأنه تطبيق لمهمة الموثق العاقي  وكذلك جديته وبعده عن
ومن بين الأنظمة المعتمدة في الدول الأوروبية والأمريكية حتى تؤقي جهات التصديق مهمتها تتم هيكلتها طبقا لقاعدة 

 التبعية التدريجية كما يلي :
وجيا التي تسمح باستعمال المفهاتيح العامة والخاصة وكذا التصديق على جهة تصديق مركزية وحيدة، تصاقق على التكنول -

 عمل مقدمي خدمات التصديق الأيل منها قرجة .
 جهات تصديق جهوية ، مهمتها ضما  نسبة المفهتاح العام للشخص صاحب المفهتاح الخاص المستعمل من المويع . -
شهاقة التصديق المتعلقة بكل زوج من المفهاتيح وذلك بعد  جهات تصديق محلية، مهمتها منح الأزواج من المفهاتيح وكذا -

 1التأكد من هوية مقتني المفهاتيح 
                                                                                                                                                                                     
 

 وزو تيزي/  معمري مولوق جامعة/  السياسية والعلوم الحقوق كلية/  القانو  في قكتوراه رسالة/  الجزائر في الالكترونية ة التجار/  أمال حابت1
/9100. 

 واللاسلكية السلكية المواصلات خدمات مختلف وعلى الكهربائية كيةاللاسل فيها بما الشبكات أنواع من نوع كل على المطبق الاستغلال بنظام والمتعلق2
 .9110سنة  40 عدق الرسمية الجريدة في المنشور

 .20 ص/  سابق مرجع/  أمال حابت3
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المحدق القواعد العامة المتعلقة بالتوييع والتصديق  1021فيفهري  02المؤرخ في  21/01وفي الجزائر صدر القانو  ريم 
 2ما يلي: الالكتروني وحدق متطلبات يجب توفرها في شهاقة التصديق الالكتروني ك

أ  تمنح من يبل طرف ثالث موثوق أو من يبل مؤقي خدمات التصديق الالكتروني، طبقا لسياسة التصديق الالكتروني  -2
 الموافق عليها.

 أ  تمنح للمويع قو  سواه. -1
 يجب أ  تتضمن على الخصوص : -1
 .إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهاقة على أساس أنها شهاقة تصديق الكتروني موصوفة - أ

تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق أو مؤقي خدمات التصديق الالكتروني المرخص له المصدر لشهاقة  - ب
 التصديق الالكتروني وكذا البلد الذي يقيم فيه .

 اسم المويع أو الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته . - ت
عمال شهاقة التصديق إمكانية إقراج صفهة خاصة للمويع عند الايتضاء، وذلك حسب الغرض من است - ث

 الالكتروني.
 بيانات تتعلق بالتحقق من التوييع الالكتروني وتكو  موافقة لبيانات إنشاء التوييع الالكتروني . - ج
 الإشارة إلى بداية ونهاية صلاحية شهاقة التصديق الالكتروني . - ح
 رمز شهاقة التصديق الالكتروني . - خ
يق الالكتروني أو للطرف الثالث الموثوق الذي يمنح شهاقة التصديق التوييع الالكتروني الموصوف لمؤقي خدمات التصد - ق

 الالكتروني.
 حدوق استعمال شهاقة التصديق الالكتروني عند الايتضاء . - ذ
 حدوق ييمة المعاملات التي يد تستعمل من أجلها شهاقة التصديق الالكتروني. - ر
 عند الايتضاء.الإشارة إلى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر  - ز

عن إنشاء ثلاث سلطات للتصديق الالكتروني ، إحداها وطنية لدى الوزير الأول وهي  21/01ويد أعلن القانو  ريم 
سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ووظيفهتها تريية استعمال التوييع والتصديق الالكترونيين وتطويرماا 

ا ، حيث تتولى مهمة إعداق سياسة التصديق الالكتروني والسهر على تطبيقها مع الموافقة على تلك وضما  موثويية استعمالهم
 السياسات الصاقرة عن السلطتين الحكومية والايتصاقية للتصديق .

، أما  أما السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني فتنشأ لدى الوزير المكلف بالبريد وتهتم بتوفير الخدمات لكافة المتدخلين
السلطة الايتصاقية فتكمن مهمتها في إعداق قفتر شروط يحدق كيفهيات تأقية خدمات التصديق الالكتروني مع مرايبة متابعة 

من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضما  استمرارية الخدمات في حال العجز والتحقق  للأفراقالمتعاملين الموفرين لهذه الخدمة بالنسبة 

                                                                                                                                                                                     
 .20 ص/  المرجع نفهس1
 .9100 فيفهري 01 في لصاقرة ا 12 ريم الرسمية الجريدة في الصاقر 9100 فيفهري 10 في المؤرخ 00/14 ريم القانو  من 00 الماقة2
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التراخيص مع سياسة التصديق الالكتروني بنفهسها والتحكم في النزاعات القائمة بين المتعاملين في هذا المجال  من مطابقة طالبي
 والسلطة الايتصاقية للتصديق الالكتروني لدى وزارة البريد و المواصلات .

(  10/21لكتروني ) الماقة وهي بالإضافة إلى الصلاحيات السابق ذكرها، تقوم بإجراء كل مرايبة طبقا لسياسة التصديق الا
 كما تقوم بإصدار التقارير والإحصائيات العمومية وكذا تقرير سنوي يتضمن وصف نشاطاتها مع احترام مبدأ السرية.

كما تقوم السلطة الايتصاقية للتصديق الالكتروني بتبليغ النيابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي يكتشف بمناسبة تأقية 
 السابق الذكر. 21/01( من القانو   10/21مهامها الماقة ) 

 النظام القانوني لتأدية التصديق الالكتروني :
يخضع نشاط تأقية خدمات التصديق الالكتروني إلى ترخيص تمنحه السلطة  21/01من القانو   11بحسب نص الماقة 

 الايتصاقية للتصديق الالكتروني .
طالب ترخيص لتأقية خدمة التصديق الالكتروني أ  يستوفي  من نفهس القانو  يجب على كل 11وحسب نص الماقة 

 الشروط الآتية :
 .أ  يكو  خاضعا للقانو  الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعي 
 . أ  يتمتع بقدرة مالية كافية 
 الطبيعي أو المسير الشخصي  أ  يتمتع بمؤهلات ثابتة وخبرة ثابتة في ميدا  تكنولوجيات الإعلام والاتصال للشخص
 المعنوي.
  أ  لا يكو  يد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأقية خدمات التصديق الالكتروني 

: يرفق الترخيص بدفتر شروط يحدق شروط وكيفهيات تأقية خدمات التصديق الالكتروني ، وكذا  14وبحسب نفهس الماقة 
 وني الخاصة بمؤقي الخدمات من طرف السلطة الايتصاقية للتصديق الالكتروني .توييع شهاقة التصديق الالكتر 

على: يكلف مؤقي خدمات التصديق الالكتروني بتسجيل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفهظ شهاقات  10وتنص الماقة 
 يتصاقية للتصديق الالكتروني.   التصديق الالكتروني وفقا لسياسة التصديق الالكتروني الخاصة به التي وافقت عليها السلطة الا

 الخاتمة:
تناولنا في هذه المداخلة مفههومين يانونيين حدثيين ماا التوييع الالكتروني والمصاقية الالكترونية واللذا  يعدا  تقنية يانونية 

اثبات وحماية لأطراف العقد جديدة فرضتها ثورة تكنولوجيا الاعلام والاتصال في مجال المعاملات الالكترونية حيث تعتبرا  وسيلتي 
 في اطار المعاملات الإلكترونية التي تستعمل الوسائط الالكترونية في مجال التجارة الالكترونية.

وتعتبر هاتين التقنيتين من بين المواضيع التي فرضت نفهسها بقوة في السنوات الأخيرة التي مازالت مجالا خصبا للبحث 
 تمر الذي تعرفه التجارة الالكترونية.خصوصا في ظل التطور السريع والمس

وعلى الرغم من كافة المحاولات التي بذلت من جانب القانونين والفهقهاء في مختلف قول العالم للتوسع في تفهسير 
النصوص القانونية الموجوقة أصلا كي تشمل المعاملات الالكترونية الا انه من الوضح انه هذه النصوص ظلت ياصرة على 

ة جوانب عقوق التجارة الالكترونية فهذه الأخيرة لا تتم الا في اطار بيئة يانونية معينة تتفهق ومتطلبات كل قولة في استيعاب كاف
 اطار التشريعات و القوانيين الدولية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية على نحو يوفر الثقة والأما  اللازمين لتحقيق استقرار معاملات

 التجارة الالكترونية.
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